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  الدورة السابعة والستون
  *من القائمة الأولية) د (١١١البند 

ــات      ــة وانتخاب ــزة الفرعي ــشواغر في الأجه ــلء ال ــات لم انتخاب
        انتخاب ثمانية عشر عضوا في مجلس حقوق الإنسان :أخرى

 موجهـة إلى رئـيس الجمعيـة العامـة مـن            ٢٠١٢فبرايـر   / شباط ٢٢رسالة مؤرخة       
  م لجمهورية فترويلا البوليفارية لدى الأمم المتحدةالممثل الدائ

  
ــة قــدمت ترشــيحها في        ــة فترويــلا البوليفاري ــأن حكومــة جمهوري يــشرفني أن أبلغكــم ب

 لنيــل العــضوية في مجلــس حقــوق    ٢٠١٢ للمــشاركة في انتخابــات عــام   ٢٠٠٩يوليــه /تمــوز
  .٢٠١٥-٢٠١٣الإنسان للفترة 

لا البوليفاريـــة ممتنّـــة أن تتفـــضلوا، في إطـــار وترجـــو البعثـــة الدائمـــة لجمهوريـــة فترويـــ  
ــة تحــت بنــد جــدول      ــة فترويــلا البوليفاري ــإدراج ترشــيح جمهوري التحــضير لهــذه الانتخابــات، ب

انتخـاب  : انتخابـات لمـلء الـشواغر في الأجهـزة الفرعيـة وانتخابـات أخـرى              ”الأعمال المعنـون    
   .“ثمانية عشر عضوا في مجلس حقوق الإنسان

، تتشرف حكومة جمهوريـة فترويـلا البوليفاريـة بـأن تقـدم طيـه خطيـا                 وفي هذا الصدد    
التزاماتها وتعهّداتها الطوعية من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وفقا لقرار الجمعيـة العامـة               

، وترجــو ممتنــة أيــضا تعميمهــا علــى )انظــر المرفــق (٢٠٠٦مــارس / آذار١٥ المــؤرخ ٦٠/٢٥١
  .ةالدول الأعضاء في الأمم المتحد

  فاليروخورخي ) توقيع(
  السفير
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  ترشيح جمهورية فترويلا البوليفارية لعضوية مجلس حقوق الإنسان    
  ٢٠١٥-٢٠١٣الفترة     
 ٦٠/٢٥١الالتزامات والتعهدات الطوعية وفقا لقرار الجمعية العامة     
الإجراءات العامة التي اتخذتها جمهورية فترويلا البوليفارية في سبيل تعزيز حقـوق              

  لإنسان واحترامها وحمايتها وإعمالهاا
إن جمهورية فترويلا البوليفارية دولة ديمقراطية تقوم علـى الرعايـة الاجتماعيـة وسـيادة                 

ويحكمهــا دســتور سياســي حــديث العهــد، يــصنف ضــمن الدســاتير الأكثــر  . القــانون والعدالــة
ملة، ذلـك أنـه      بـصورة شـا    دسـتور فترويـلا يـضمن حقـوق الإنـسان         ف. تقدما على نطـاق العـالم     

، وتشجيعها لمناقشة الأفكار علـى أوسـع        المشاركةبفضل ديمقراطية فترويلا الفعلية القائمة على       
 تحقيـق المـساواة الاجتماعيـة     ترمـي إلى    ذ سياسـات    ي ـتنفنطاق وبشكل تعددي، فقد دأبت على       

ل، تعمل دولـة    على هذا المنوا  و. ة والسياسي ةالمدنيكفالة ممارسة الحقوق    الاقتصادية والثقافية و  و
 على تشجيع احترام وتعزيز وإعمال حقوق الإنسان بوصفها حقوقا عالميـة وغـير قابلـة                فترويلا

  .على أرض الواقعفي القانون وللتجزئة، وذلك 
كـذلك  وحـق قـدره،     جمهورية فترويلا البوليفارية إنشاء مجلس حقوق الإنـسان         وتقدّر    

لإطـار المؤسـسي الجديـد للمجلـس، والـتي          الـتي تقـع ضـمن ا       الـدوري الـشامل      الاسـتعراض آلية  
، حرصـت خلالـه فترويـلا علـى     ٢٠١١أكتـوبر  / تـشرين الأول ٧في أجرت استعراضا لفترويلا  

الإعـــداد للعمليـــة بـــشكل موســـع وتعـــددي ومتواصـــل؛ ومـــن ثم، فبالنـــسبة لفترويـــلا، اتـــسم   
 نحقــوق الإنــساوأســهم في إرســاء أســس شــعبي عميــق، الاســتعراض الــدوري الــشامل بطــابع 

 وأداة في يــد الــشعب للتقيــيم والمــساءلة   العامــةاتالــسياسمــشتركا يرفــد  امحــوروغــدا ، كافــة
  .الدائمين من حيث مراعاة تلك الحقوق وإعمالها

ولقــد اقتــضى إعــداد التقريــر القطــري الأول بــشأن آليــة الاســتعراض الــدوري الــشامل   
أجهـزة الـسلطة   ن جميـع  م ـتشكيل فريق عامل مشترك بين المؤسـسات ويعمـل داخلـها، يتـألف            

ــة ــة  وأدت . العام ــة  هــذه العملي ــام  ، ة النطــاقواســعإلى إجــراء مــشاورة اجتماعي أفــضت إلى قي
العمـل  هيئات دائمة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، بمشاركة منظمـات              

بـشكل  وقـد اكتملـت هـذه التجربـة         .  والمنظمات غـير الحكوميـة     ،الاجتماعي، والمجالس البلدية  
تفاقيــات ، وفقــا للامعاهــداتالمنــشأة بموجــب يئــات دائــم بإعــداد شــتى التقــارير لتقــديمها إلى اله

 في مجال حقوق الإنسان، وهي تقارير قدمتها فترويـلا بالفعـل            صدق عليها البروتوكولات الم  أو
إقامـة  أيـضا إلى    ؛ وأفـضت العمليـة      ٢٠١٢يوليـه   /تمـوز حلـول شـهر     قبـل   أو هي بصدد تقـديمها      
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 بـصورة شـفافة، مـن خـلال     حقـوق الإنـسان في فترويـلا   بـشأن حالـة   لمعلومـات  ى لتقـديم ا  منتد
  .www.epuvenezuela.gob.veإنشاء بوابة 

 التنميـة ونوعيـة     كـبيرة في مجـالي    أشـواطا   جمهوريـة فترويـلا البوليفاريـة       وبالمثل، قطعـت      
الاثـنتي عـشرة سـنة    علـى امتـداد   وعـدم المـساواة   حيث شهدت انخفاضا في نسبتي الفقـر        الحياة،  
علـى أسـاس مبـادئ      لقـضاء علـى الفقـر       ترمـي إلى ا   تنفيذ سياسات عامـة     والعمل جار ل  . الماضية

الـتي  الاجتماعيـة،   الشمول، والمجانية، والإدمـاج، والمـساواة، والتـضامن، والإنـصاف، والعدالـة             
 والنـساء،  ،، ذكـورا وإناثـا  الأطفـال والمـراهقين  في البرامج الموضوعة لـصون كرامـة       بقوة  برزت  

  .وكبار السنوالأشخاص ذوي الإعاقة، 
الـــسكان الأصـــليين  لحمايـــة ا حقيقيـــانظامـــفترويـــلا ، وضـــعت وعلـــى المنـــوال نفـــسه  

بإسـهامات التـراث الهنـدي والأفريقـي        عتـرف   ة، نظامـا ي   أفريقي ـأصـول   مـن   والشعوب المتحدّرة   
ــا   ــي في صــوغ هويتن ــة الأساســية نومؤســساتالفتروريل ــدّرا الاجتماعي .  تلــك الإســهامات ، ويق

الـتي تكفـل التمثيـل      هذا النظام مع آليات المشاركة الـسياسية علـى جميـع المـستويات،              ويتكامل  
ضــمن إطــار دولــة الفترويليــة وتنــدرج جهــود ال. للــسكان الأصــليين في الجمعيــة الوطنيــةالــدائم 
، ةصـلي وأ محـددة  باعتبارهـا حقوقـا      بحقوق هـذه الـشعوب    دستوريا  عترف  الذي ي الدولي  التوجه  

  .مجتمعنا كيميزالذي تعدد الأعراق والثقافات واللغات تجسّد طابع 
  حققتها الدولة الفترويلية في مجال حقـوق الإنـسان  الإنجازات التيويمكن الوقوف على     

حيـث هبطـت    فقـر مـدقع،     تخفيض عدد الأسر المعيشية التي تعـيش في         مثل  من خلال مؤشرات    
ــن   بفــضل هــذه  و. ٢٠١٠ في المائــة في عــام  ٧,١ إلى ١٩٩٨ في المائــة في عــام  ٢١نــسبتها م

 مــن الأولىفي بلــوغ الغايــة الدولــة الفترويليــة الفعالــة في مجــال بــسط العدالــة، نجحــت الــسياسة 
 في فقـر مـدقع  المعيـشية الـتي تعـيش    خفض عـدد الأسـر   التي تتمثل في    الأهداف الإنمائية للألفية،    

 في المجــال الاجتمــاعي علــى مــدى العــشر فقــد تجــاوز حجــم اســتثمار فترويــلا. بمقــدار النــصف
  .دولاربليون  مائةأربعسنوات الأخيرة 

ــة، وفيمــا يتعلــق ب ــ   ــالإشــارة إلى أن تجــدر الحقوق الاجتماعي ــتي ال ــهجها سياسات ال تنت
ــة في مجــال الــصحة تحكمهــا    ــة الفترويلي ــادئ الدول ــة   مب الــشمول والإنــصاف والتــضامن والمجاني

الرعايـة  لتـوفير   خطـة   وُضـعت   ،  ٢٠٠٣فـي عـام     ف. قـافي الهـادف   والمشاركة والتعدد العرقي والث   
، “Misión Barrio Adentro”، اسمهـــا )انبالمجـــ (دون أي تكلفـــة للـــسكان الـــصحية الأوليـــة  

مــن عــدد ونيــف  في المائــة ٨٠يمثّلــون الــذين ،  مليــون فترويلــي٢٤وبفــضل هــذه الخطــة صــار  
ــة الــصحية المــوفرة في   الــسكان،   للــصحة  مراكــز١٣ ٥١٠ موعــهمج مــايــستفيدون مــن التغطي

المـوفرة في المـستويات العليـا     الأمراض والتخصـصات  ، وهو رقم آخذ في الازدياد بحسب العامة
  .المتخصصةمن الخدمات الصحية 
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وفي مجال الحقوق المدنية، تعمل الدولة الفترويلية تـدريجيا علـى ضـمان حرمـة الحـق في                    
ــع ب ــ  ــاره أساســا للتمت ــاة، باعتب ــة الإعــدام وذلــك بح،  وممارســتهاخــرىالحقوق الأالحي  ظــر عقوب

 دورة الحمـل  الحمـل لتـشمل     مـن لحظـة     وتمتـد الحمايـة المعـززة الـتي يوفرهـا هـذا الحـق               . صراحة
ــدل وفيــات   ذلــك وأدى . لغايــة اكتمــال نمــو الإنــسان   الأم والطفــل، وصــحة  إلى خفــض مع

متوسـط  رتفـع   ، وا ٢٠٠٨في عـام    مولـود    ١ ٠٠٠ لكـل    ١٣,٩ بلـغ إذ  الأطفال عنـد الـولادة،      
  . عاما٧٣,٩٤العمر المتوقع عند الولادة ليصل إلى 

دسـتور جمهوريـة فترويـلا البوليفاريـة        فـإن   ،  بإمكانية اللجوء إلى القـضاء    فيما يتعلق   أما    
احتـرام  الدعم القضائي والإجراءات القـضائية بغيـة كفالـة          والتحقيق  آليات  بصورة تامة   يضمن  

المكفولة بحكـم الدسـتور، الـتي       الحماية   في هذا السياق من      أَدَلَّ على ذلك   ولاحقوق الإنسان،   
علـى مـدى كفايتـها وفعاليتـها في         دامغـا   دلـيلا   يشكّل تطويرها على صـعيد الاجتـهاد القـضائي          

أجهـزة  ، و  للجمهوريـة  تعزيـز مكتـب المـدعي العـام       ويـضاف إلى ذلـك      حماية حقـوق الإنـسان،      
  .ة البوليفاريةالشرطة الوطنيالشرطة المكلفة بالتحقيق، وإنشاء 

التاليـة المعنيـة    الـصكوك الدوليـة     على أنها طرف في     جمهورية فترويلا البوليفارية    وتؤكد    
  :قوق الإنسانبح

  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  -  
  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  -  
  لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالبروتوكول الاختياري الملحق با  -  
  لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالملحق باالبروتوكول الاختياري الثاني   -  
  الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  -  
و اللاإنـسانية  القاسـية أ أو العقوبـة  المعاملـة  ضـروب   اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من        -  

  أو المهينة
  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  -  
  تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةالملحق باالبروتوكول الاختياري   -  
  اتفاقية حقوق الطفل  -  
الأطفـال واسـتغلال   اتفاقيـة حقـوق الطفـل بـشأن بيـع      الملحـق ب البروتوكول الاختياري    -  

  البغاء وفي المواد الإباحيةلأطفال في ا
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البروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة حقـوق الطفـل بـشأن اشـتراك الأطفـال في المنازعـات                 -  
  المسلحة

المعنيــة الدوليــة التاليــة الــصكوك جمهوريــة فترويــلا البوليفاريــة مــؤخرا قعــت ، ووبالمثــل  
  :قوق الإنسانبح

المعاملـة  ضـروب    مناهـضة التعـذيب وغـيره مـن          اتفاقية الملحق ب  البروتوكول الاختياري   -  
  ).٢٠١١يوليه / تموز١(القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقوبة 

البروتوكــــول الاختيــــاري الملحــــق بالعهــــد الــــدولي الخــــاص بــــالحقوق الاقتــــصادية      -  
  ).٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٤(والاجتماعية والثقافية 

  ).٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٤(ين وأفراد أسرهم اتفاقية حقوق العمال المهاجر  -  
ــن     ــا م ــة  والتزام ــلا البوليفاري ــة فتروي ــم المتحــدة   بمقاصــدجمهوري ــاق الأم ــه ميث ،  ومبادئ

فإنها تحرص على تبيان التزاماتهـا وتعهـداتها في   ،  وحمايتهاالنظام العالمي لتعزيز حقوق الإنسان   بو
  .٢٠١٥-٢٠١٣رة لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفتإطار ترشيحها 

  
  على الصعيد الدولي  -  ١  

النظـام العـالمي لتعزيـز    في إطـار   ه الخاصـة وإجراءاته وآليات ـ التعاون مع مجلس حقوق الإنسان     
   وحمايتها حقوق الإنسان

سـعيا إلى توطيـد دوره   التعـاون مـع المجلـس    بتعميـق   تلتزم جمهوريـة فترويـلا البوليفاريـة          
حقــوق الحقّــة الــتي تــسند   لمبــادئ والوفــاء ل والموضــوعية بالــشفافية والكفــاءة كهيئــة تتــسم  

  .الحق في التنميةفيها يسهم في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، بما بما الإنسان، 
الـذي  هـي حجـر الزاويـة        ترى فترويلا أن الإجراءات الخاصة لمجلس حقـوق الإنـسان         و  

 يحـوار حقيق ـ  جـراء   ويـلا مـستعدة لإ    فترو. يسند النظام العالمي لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها      
الـذين   المواضـيعية، لإجـراءات   لاء مع المقررين الخاصين والخبراء المستقلين والممثلين الخاصين         وبنّ

يعتمـدون التراهـة والموضـوعية منطلقـا لعملـهم، لا غايـة لحفـظ التماسـك أو قيـدا إضـافيا علــى           
وى لمـا يـضطلعون بـه مـن أعمـال في            ففترويـلا تـولي أهميـة قـص        .الـدول التي أذنت بهـا     ولايات  ال

التعامــل مــع الحــالات التغلــب علــى أوجــه القــصور أو في لمــساعدة لالتعــاون مجــال التــشجيع و
ــرام ســيادة الــدول واســتقلالها  حــسب الاقتــضاء، حقــوق الإنــسان، العــصيبة في مجــال   مــع احت

  .احتراما تاما
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ايتـها عـن طريـق تـوفير الـدعم في      وحمالدوليـة لتعزيـز حقـوق الإنـسان     المبادرات  المساهمة في       
  الموارد البشرية والتقنية والماليةمجال 

علـى الـصعيد    وحمايتـها   تعزيز حقوق الإنسان    لتمويل  في توفير ال  فترويلا طوعا   ساهمت    
لجنـة مناهـضة التعـذيب،    ل ، وتحديـدا لحقوق الإنـسان ، عن طريق مفوضية الأمم المتحدة  الدولي

، )اليونـــسكو(الأمـــم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة  مـــة، ومنظالمنظمـــة الدوليـــة للـــهجرةو
البلـدان  لشؤون اللاجئين، واللجنـة الدوليـة للـصليب الأحمـر، واتفاقيـة             مفوضية الأمم المتحدة    و

ــة لم ــع الأمريكي ــرأة   ن ــف ضــد الم ــة الموالعن ــه،   عاقب ــضاء علي ــه والق ــم المتحــدة   علي وصــندوق الأم
الاستئماني للتبرعـات لـضحايا     وصندوق الأمم المتحدة     ة، الأصلي للشعوبلتبرعات  لالاستئماني  
الأمـم المتحـدة للطفولـة، وصـندوق     منظمة الإنمائي للمرأة، والأمم المتحدة   صندوق  و ،التعذيب

الـــصندوق و ،المعاصـــرةالـــرق لتبرعـــات لمكافحـــة جميـــع أشـــكال لالأمـــم المتحـــدة الاســـتئماني 
ــشعوب الأصــلية،     ــضايا ال ــني بق ــصندوالاســتئماني المع ــصل    ال ــة ضــد الف وق الاســتئماني للدعاي

لمرأة، وصـندوق التـراث     مـن أجـل النـهوض بـا       للبحـوث والتـدريب     الـدولي   عهـد   المالعنصري، و 
  .ليونسكوالتابع لمنظمة االعالمي 

  
   الأمم المتحدة لحقوق الإنسانيةتنسيق العمل مع مكتب الأمم المتحدة في فترويلا، ومفوض    

ــم المتحــدة في فترو      ــدم مكتــب الأم يــلا ومفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان      ق
لتعزيز مؤسسات حقـوق الإنـسان،      ويجري حاليا تنفيذ مشروع     . مساعدة تقنية مشتركة مهمة   

الـذي يركـز في   ، ا وإعماله ـتـها وحماي تعزيز جميع حقوق الإنسانالمعني بتفاق يقع ضمن إطار الا   
 ذات الــصلة بــصورة دائمــة   ريتــيح إعــداد التقــاري  نظــام شــامل  علــى إقامــة  المــدى المتوســط  

  .حينها وفي
  

معاهــدات والاســتعراض الــدوري  المنــشأة بموجــب يئــات المنبثقــة عــن الهالالتزامــات متابعــة     
  الشامل

العهـــود الناشـــئة عـــن  لالتزامـــات لالامتثـــال بتلتـــزم جمهوريـــة فترويـــلا البوليفاريـــة      
وضـع سياسـة    امـت فترويـلا ب    وفي هـذا الـصدد، ق     . المتعلقة بحقـوق الإنـسان    الدولية  والاتفاقيات  

معاهــدات المنــشأة بموجــب يئــات الهلتقــارير الدوريــة المقدمــة مــن  للاســتجابة الفعالــة لمنهجيــة 
وتهـدف هـذه    ،   ومتابعـة نتـائج تلـك التقـارير        الاستعراض الدوري الـشامل   التقارير المنبثقة عن    و

تقـديمها إلى  بغـرض  لمناسب وإعداد التقارير في الوقت االبيانات تنفيذ نظام لتحليل    السياسة إلى   
  .معاهداتالمنشأة بموجب يئات اله
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العهـد الـدولي الخـاص       عـن    ٣ التقريـر    ٢٠١٢ هيولي ـ/حلـول تمـوز   قدم فترويلا قبـل     وست  
لاتفاقيــة  عــن ا٢١  و٢٠  و١٩؛ والتقريــر الموحــد بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة

اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب    عـن   ٤؛ والتقريـر  يالدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصر   
 ٥  و ٤ و ٣ التقريـر  و ؛القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة       أو العقوبـة    المعاملـة   ضروب  وغيره من   

ــن  ــل عـ ــوق الطفـ ــة حقـ ــها    اتفاقيـ ــة لعرضـ ــيح توطئـ ــد التنقـ ــارير قيـ ــذه التقـ ــد هـ ــى  ؛ وتوجـ علـ
  .المختصة اناللج

ال، قدمت رسميـا إلى أمانـة مفوضـية الأمـم           وتكملة لجهود الدولة الفترويلية في هذا المج        
ــ/ تمــوز٥في لحقــوق الإنــسان، المتحــدة  ــر الأساســي ، ٢٠١١ هيولي ــة  التقري المقــدم مــن جمهوري

البروتوكـول  إلى هيئة لجنـة حقـوق الطفـل المنـشأة بمعاهـدة، وذلـك في إطـار                  فترويلا البوليفارية   
ــاري  ــشأن اشــتراك الأ   الملحــق بالاختي ــل ب ــوق الطف ــة حق ــال في اتفاقي ــسلحة، المنازعــاتطف  الم

البروتوكــول الاختيــاري إطــار المقــدم مــن جمهوريــة فترويــلا البوليفاريــة في  الأساســي تقريــر الو
ــة حقــوق الطفــل بــشأن بيــع   الملحــق ب البغــاء وفي المــواد الأطفــال واســتغلال الأطفــال في  اتفاقي
اسـية المـشتركة الـتي تـشكل        الوثيقة الأس وعلى المنوال نفسه، قدمت في التاريخ نفسه        . الإباحية
  .من تقارير جمهورية فترويلا البوليفاريةيتجزأ  لاجزءا 

  
  على الصعيد الإقليمي  -  ٢  

العميــق الــتي لا بــد مــن إجرائهــا صــلاح الإدعم جمهوريــة فترويــلا البوليفاريــة عمليــة تــ  
ــة ل   ــسان   لنظــام دول أمريكــا اللاتيني ــز حقــوق الإن ــاره إلى ا  تعزي ــها، نظــرا لافتق ــشفافية وحمايت ل

ازدواجيـة المعـايير وعـدم      ونتقـائي   الاعمـل   النأي بهذا النظـام عـن ال      تسعى إلى   فهي  . والموضوعية
  . الأعضاءاحترام سيادة بعض الدول

لعلاقات مع وبـين دول أمريكـا        الأشكال الجديدة ل   فترويلا باهتمام كبير  وبالمثل، تتابع     
وتعتــزم أن تــساهم فيهــا بــشكل  سان، اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكــاريبي في مجــال حقــوق الإن ــ 

 وأسـاليب  اجـداول أعماله ـ تنبثـق  كتلة جيوسياسـية إقليميـة،   حثيث، ويشمل ذلك تشجيع قيام      
جـدول   تنـأى عـن أي قيـود يمليهـا        مريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي         عملها مـن رؤيـة لأ     

التعـاون   علـى أسـاس    ؛ وترتكـز علاقاتهـا    من خارج المنطقـة   كتلة  ي سلطة أو    لأدولي  العمال  الأ
دول  و قليميـة الإكتل  ، بما يخدم توازن القوى بين ال      سيادةالواحترام  والندّية  والتكامل والتضامن   

ــاء نظــام متعــدد الأقطــاب  الجــوار  ــسهم في بن ــة ومــن الأ. وي ــة مثل ــشكل مــن  علــى الدال هــذا ال
معاهـدة   -كيـة   البوليفاري لشعوب قارتنـا الأمري    العلاقات، تجدر الإشارة إلى تجارب التحالف       

وجماعــة دول أمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة  أمريكــا الجنوبيــة، أمــم واتحــاد بــين الــشعوب، التجــارة 
  .البحر الكاريبـي
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جـدول  المدرجـة في  تـدريجيا المواضـيع الهامـة    تـشمل  هـذه الرؤيـة الجديـدة    وقد أخـذت     
ذه المحافـل  ه ـحيـث كانـت مثـار نقـاش في إطـار        الأعمال الدولي، بما في ذلك حقوق الإنـسان،         

  .في المدى المتوسطأن تتمخض عن تحديد التعاريف المتصلة بها من المتوقع الإقليمية وبات 
كــررت الأطــر الجديــدة المتعلقــة بوحــدة الــشعوب وإدماجهــا  ، الــصدد أيــضافي هــذا و  

مجلــس حقــوق الإنــسان وآلياتــه، واقترحــت دول المنطقــة تــشجيع تبــادل تأكيــد التزامهــا حيــال 
أداة  باعتبارهـا    الـدوري الـشامل   الاسـتعراض   نية في إعداد وتقديم التقارير إلى آلية        الخبرات الوط 
ــة للنظــر  ــة فعال في جميــع البلــدان علــى قــدم المــساواة، وفقــا   وتعزيزهــا حقــوق الإنــسان في حال

الآليــة هــذه ســلامة مــن أجــل صــون العمــل بفترويــلا تتعهــد و.  علــى حــدةلالتزامــات كــل بلــد
احتــرام التنــوع والهويــة الثقافيــة    تأخــذ هــذه البيانــات في الحــسبان    و. ا وتوازنهــتهاوموضــوعي

  .لشعوب المنطقة
  

  على الصعيد الوطني  -  ٣  
 في هاعــضويتباتخــاذ المبــادرات التاليــة خــلال فتــرة  تلتــزم جمهوريــة فترويــلا البوليفاريــة    

  :مجلس حقوق الإنسان
 لجميـع الـسياسات     املاا ش ـ  محـور  احقوق الإنـسان باعتباره ـ   مواصلة ترسيخ النظرة إلى       •  

 علـى جميـع المـستويات الحكوميـة،         هـا تعزيز حقـوق الإنـسان واحترام     الرامية إلى   العامة  
ــه  وفقــا  ــا يــنص علي ــة   لم ــة فترويــلا البوليفاري ــات  ودســتور جمهوري المعاهــدات والاتفاقي

  المصدق عليها على النحو الواجبحقوق الإنسان بشأن الدولية 
غــير مــن حقــوق الإنــسان يفاريــة أن الحــق في التنميــة حــق جمهوريــة فترويــلا البولتــرى   •  

التنميـــة كـــل إنـــسان وجميـــع الـــشعوب المـــشاركة في وأنـــه يخـــول  ، للتـــصرفةقابلـــال
جميــع حقــوق بمــا يتــيح تحقيــق  ،الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة والــسياسية

. التمتــع بثمارهــا ولمــساهمة في هــذه التنميــةوا،  بالكامــلالإنــسان والحريــات الأساســية
تنفيذ وتطوير البرامج الاجتماعية الـتي    بمواصلة  الفترويلية  الدولة  ، تلتزم   الصددفي هذا   و

ــعتها  ــة الحوضـ ــةالكومـ ــسماة  ،وطنيـ ــال  ، “Misiónes sociales”المـ ــة إلى إعمـ والراميـ
المـساعدة  و والغـذاء  والتعلـيم والعمـل   صحة   السكان بشكل دائـم في مجـالات ال ـ        حقوق

  العامالأمن العلمية والتكنولوجية والتنمية الاجتماعية و
والتشجيع علـى  العنصري  الجديد لمكافحة التمييز    يالقانون الأساس العمل على إصدار      •  

الأمـر الـذي    ، المنـصوص عليـه في هـذا القـانون،            العنصري إنشاء معهد مكافحة التمييز   
 لمناهضة العنـصرية    إعلان وبرنامج عمل المؤتمر العالمي    ومبادئ  ؤدي إلى إحياء روح     سي
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 في  ااعتمـد اللـذين   الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،       وكراهية  والتمييز العنصري   
  ٢٠٠١عام ديربان، 

مراعــاة التــشجيع علــى تنفيــذ إعــلان الأمــم المتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب الأصــلية،   •  
  صليةالحكومة الفترويلية لتعزيز وضمان حقوق الشعوب الأالتي توليها كبيرة الهمية للأ

الحق في الملكية الفردية والجماعية، وتنظـيم حيـازة الأراضـي           المتعلقة ب تعزيز الإجراءات     •  
  يةوالحضرية الريفالمناطق في 

ــات تحــديث   •   ــسكاني للمجتمعــات  بيان ــداد ال ــشعوب التع مــن والمنحــدرة  ،الأصــليةوال
المعنيـة  ة  وضـمان مـشاركة المجتمعـات المحلي ـ      الأشخاص ذوي الإعاقـة،      و ة،ل أفريقي وأص

  يةالسكانالفئات هذه لمصلحة في هذه العملية لتعزيز السياسات العامة 
تعميم هذه الحقوق وتوعيـة المجتمـع    البصرية و ةذوي الإعاق النهوض بحقوق الأشخاص      •  

نطــاق لــضمان حقهــم في طريقــة بريــل علــى أوســع دعــم اســتخدام بــشأنها عــن طريــق 
  الحصول على المعلومات

  لهجرة مع التركيز على حقوق الإنسانتعزيز سياسات ا  •  
، باعتبــاره الآليــة “ؤشــرات حقــوق الإنــسانالنظــام الــوطني لم”إنــشاء منــبر تحــت اســم   •  

الحقـــوق الاقتـــصادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة في إعمـــال لرصـــد التقـــدم المحـــرز المثلـــى 
في هــذا و. ، والوقــوف علــى التحــديات الماثلــة   الحقــوق المدنيــة والــسياسية  وكــذلك 

مفوضــية الأمــم المتحــدة  ســتؤخذ في الحــسبان المــساعدة القيّمــة الــتي تقــدمها   ، لــصددا
  لحقوق الإنسان

الراميــة إلى لتثقيــف في مجــال حقــوق الإنــسان، ابــرامج مختلــف تعميــق ومواصــلة تنفيــذ   •  
لــدول مــع اللخــبرات المثمــر تبــادل تــوفير التــدريب الــشامل للإنــسان، بالتعويــل علــى ال

  التابعة لمنظومة الأمم المتحدةذات الصلة والمؤسسات الأخرى 
عـن طريـق تنظـيم أيـام     حماية حقـوق الإنـسان داخـل نظـام الـسجون في فترويـلا          تعزيز    •  

تلبيـة  سـعيا إلى   البلاد،  مخصصة لإضفاء الطابع الإنـساني علـى جميـع مراكـز الـسجون ب ـ             
ــسجناء في مجــالات الــصحة، والمــشورة   احتياجــات  ــةال ــأخر القــضاء علــى   و،القانوني ت

ــة التعــايش بــين   ، و ورصــدها الــسجلاتالإجــراءات، ومراجعــة  ــادة المــساحة لكفال زي
  السجناء في جو من الكرامة
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إيـداع اتفاقيـة حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة           ب،  ٢٠١٢نهاية عام   حلول  القيام، قبل     •  
فمــن شـأن هـذا الإجــراء أن يكمّـل التــشريعات    الملحــق بهـا،  الاختيـاري  والبروتوكـول  

   وتلبيتهالمجتمعالسارية بشأن الاهتمام باحتياجات هذه الفئة الخاصة في االجديدة 
وتعزيـز سـبل الاسـتفادة منـه، لـيس مـن             لالعـد إقامـة   نظـام   إلى  الجمهور  تيسير وصول     •  

ــهاج سياســة         ــا لانت ــاره أساس ــل وباعتب ــي البحــت فحــسب، ب ــب الإجرائ ــث الجان حي
ــاء   ــورة وترســـيخ كفـ ــة نحـــو بلـ ــابع الـــشمول الـــضرورية، الموجهـ ات جديـــدة ذات طـ

اجتماعي، تتخذ من سرعة الإنجاز مبدأ لكسر حلقة الركون إلى الإجـراءات الكتابيـة،    
ــسانية    اتالــشكليالإفــراط في كمهــا الــتي يح ــد النظــام مــن كــل صــفة إن . لدرجــة تجري

ــذا،  ــضمن الدولــة  وهك ــة حــق  ت الهيئــات في الوصــول إلى جميــع الأشــخاص  الفترويلي
الجماعيـة  الحقـوق والمـصالح     ، بمـا في ذلـك       الحهممصصون  وقهم و لإعمال حق القضائية  

 بـشكل  هـذا الحـق  وسـعيا إلى ضـمان   . انوبالمج ـ فعـال  تها علـى نحـو   وحمايالمشتركة،  أو  
 تنفيـذ عمليـات إعـادة الهيكلـة والتقيـيم والتـدريب،             الـسلطة القـضائية   ستواصـل   ،  فعلي

 قـضاة لكـل     ٦,٦ ، أي ما يعـادل نـسبيا       قضاة ١٩١٠من تخريج   حتى الآن   التي مكنتها   
   من السكان١٠٠ ٠٠٠

الاتجار غير المـشروع     و انعدام الأمن مكافحة  الشرطة و أجهزة  صلاح  لإتكثيف الجهود     •  
لـصالح  مـن   بـسط الأ  مفهـوم   ضـمن إطـار     بالأسلحة والبيع غـير المـشروع للمخـدرات،         

لــسلامة ااحتــرام مــن جديــد مــن حقــوق الإنــسان، ممــا يؤكــد المــواطنين باعتبــاره حقــا 
طـة  مـن المتوقـع مواصـلة إحـراز النجـاح في تنفيـذ الخ             ،  الـصدد في هذا   و. والحياةية  البدن
إنـشاء  ‘ ١’: الخطط والـبرامج التاليـة    للوقاية وأمن المواطنين، التي أتاحت إنجاز       شاملة  ال

الـشرطة  جهـاز   إنـشاء   و‘ ٣’؛  الـشرطة المتكامـل   نظـام   إنشاء  و‘ ٢’؛  نظام وطني للوقاية  
وفقــا تعزيــز المبــادئ الدســتورية وحقــوق الإنــسان  يتــوخى  الوطنيــة البوليفاريــة، الــذي

 اتشـرطة الولاي ـ وإجـراء تحـولات علـى صـعيد     ‘ ٤’الدوليـة؛  لمعاهدات والاتفاقيات   ل
لـضمانات  للنظـام الجنـائي الاتهـامي القـائم علـى ا          تـدريجي   التوحيـد   وال‘ ٥’ات؛  والبلدي

ــن    ــك مـ ــير ذلـ ــشريعية  وغـ ــلاحات التـ ــير ا  و‘ ٦’الإصـ ــار غـ ــة الاتجـ ــشروع مكافحـ لمـ
تنفيـذ هـذه    ومـع   . نوالسجوخطة إضفاء الطابع الإنساني على نظام       ‘ ٧’؛  بالمخدرات

لـشؤون  تخـرج مـن الجامعـة الوطنيـة التجريبيـة       للوقايـة وأمـن المـواطنين،       الخطة الـشاملة    
 الـشرطة الوطنيـة  إلى صـفوف جهـاز   بنجـاح  ضـابطا، انـضمّوا      ٤٢٢٢ما عـدده    لأمن  ا

ــة  ممــا أتــاح تحقيــق م البوليفاريــة،   ٣,٦” عــدل تــدريب الــشرطة حــسب المعــايير الدولي
  “ من السكان١٠٠٠ضباط شرطة لكل 
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بموجـب  المنوطة بهـا    لتزامات  وفقا للا لحماية حرية التعبير والرأي،     اتخاذ التدابير اللازمة      •  
ــسياسية،     ــة وال ــوق المدني ــة للحق ــة الدولي ــادة  الاتفاقي ــع زي ــات  م ــشاء الهيئ ــة إن التوجيهي

في مجــال بــث الرســائل وتلقّيهــا ترســي     قــوانين اعتمــاد المجــال، ووالتنظيميــة في هــذا  
ومقـدمي  الإذاعة والتلفزيـون،    مقدمي خدمات   المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق      

ومـستعملي  ،  ينستقلالم ـ ينوطنيال ـالمنـتجين   ، و  والمعلـنين  ،لكترونيـة الإالوسـائط   خدمات  
لهـم مـن    ا علـيهم مـن واجبـات ومـا    بـين م ـ ديمقراطي التوازن هذه الخدمات، بما يعزز ال  

المواطنــة بنــاء العدالــة الاجتماعيــة والمــساهمة في ســعيا إلى النــهوض بحقــوق ومــصالح، 
  للأمة والديمقراطية والسلام وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية

ــلة   •   ــز مواصـ ــات الآتعزيـ ــة بم ـــليـ ــق في   المعنيـ ــة والحـ ــشؤون العامـ ــواطنين في الـ شاركة المـ
تغــييرات جوهريــة في الممارســة الانتخابيــة، بــدءا مــن إحــداث أدى إلى  ممــاتــصويت، ال

إلى تكريس أشكال جديدة مـن المـشاركة        وصولا  ،  باعتباره حقا مفهوم الاقتراع العام    
ــادين في  ــصادية  المي ــة والاقت ــسياسية والاجتماعي ــذ و. ال ــاذ  من ــدء نف ــة  ب دســتور جمهوري

في ممارسة الحقوق الـسياسية،     مطّردا   افترويلي تطور المجتمع ال شهد  فترويلا البوليفارية،   
عــبر المناصــب العامــة ، الــتي تتجــاوز بكــثير مجــرد تبــوأ النــشطةالــشعب مــشاركة مبعثــه 

والتمـاس  الاسـتفتاء،   إجراءات سياسية مبتكـرة، مـن قبيـل         في تنفيذ   الانتخاب لتتجسّد   
لدســـتور  علـــى صـــعيدي ا التـــشريعيةةوالمبـــادرمـــشورة الـــشعب، وســـحب الولايـــة، 

ــان ــواطنين المفتوحــة المجــالس ، ووالبرلم ــات الم ــدّ  ، وجمعي ــتي تع ــة،  ال ــا ملزم ــتي قراراته وال
تعزيــز ضــمان  في ، لــشغل مناصــب عامــة  جنبــا إلى جنــب مــع الانتخابــات    تــسهم، 
  الشعب بشكل فعلي في ممارسة سيادتهمشاركة 

الأولويـة  طـاء   لإع،  ١٩٩٩ دسـتور عـام      ، المنـصوص عليهـا في     الانتخابيـة إنشاء السلطة     •  
الريـادة، وقـد عُهـد بممارسـة هـذه       المـشاركة و  الديمقراطية في فترويـلا القـائم علـى         لمبدأ  

نمـوذج انتخـابي جديـد،      ، وهي تعمـل علـى تفعيـل         المجلس الانتخابي الوطني  السلطة إلى   
أشكال جديـدة مـن المـشاركة تتجـاوز         يقوم على اعتبار الاقتراع العام حقا، مع بلورة         

ــســيناريبكــثير  ــسيطال اتو الانتخاب ــصدد،  و. ب ــسلينبغــي في هــذا ال ــضوء علــى  يت ط ال
 عمليـة انتخابيـة،     ١٥ في   ٢٠١٠ إلى   ١٩٩٩ في الفترة مـن      مشاركة الشعب الفترويلي  

عـن طريـق   الديمقراطيـة وإعـادة تأكيـد الـسيادة وتقريـر المـصير       التـوق إلى  يدل علـى    مما
 واضـح علـى      دليـلٌ  يـة الانتخابيـات   العملهذه  ف. المباشر، والسري و ،الاقتراع العام الحر  

، وذلــك التعدديــة والممارســة الكاملــة للحريــات الــسياسية الــتي يتمتــع بهــا الفترويليــون  
  .تاريخ الجمهوريةغير معهودة على امتداد  بصورة
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	وبالمثل، قطعت جمهورية فنزويلا البوليفارية أشواطا كبيرة في مجالي التنمية ونوعية الحياة، حيث شهدت انخفاضا في نسبتي الفقر وعدم المساواة على امتداد الاثنتي عشرة سنة الماضية. والعمل جار لتنفيذ سياسات عامة ترمي إلى القضاء على الفقر على أساس مبادئ الشمول، والمجانية، والإدماج، والمساواة، والتضامن، والإنصاف، والعدالة الاجتماعية، التي برزت بقوة في البرامج الموضوعة لصون كرامة الأطفال والمراهقين، ذكورا وإناثا، والنساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن.
	وعلى المنوال نفسه، وضعت فنزويلا نظاما حقيقيا لحماية السكان الأصليين والشعوب المتحدّرة من أصول أفريقية، نظاما يعترف بإسهامات التراث الهندي والأفريقي الفنزوريلي في صوغ هويتنا ومؤسساتنا الاجتماعية الأساسية، ويقدّر تلك الإسهامات. ويتكامل هذا النظام مع آليات المشاركة السياسية على جميع المستويات، التي تكفل التمثيل الدائم للسكان الأصليين في الجمعية الوطنية. وتندرج جهود الدولة الفنزويلية ضمن إطار التوجه الدولي الذي يعترف دستوريا بحقوق هذه الشعوب باعتبارها حقوقا محددة وأصلية، تجسّد طابع تعدد الأعراق والثقافات واللغات الذي يميزنا كمجتمع.
	ويمكن الوقوف على الإنجازات التي حققتها الدولة الفنزويلية في مجال حقوق الإنسان من خلال مؤشرات مثل تخفيض عدد الأسر المعيشية التي تعيش في فقر مدقع، حيث هبطت نسبتها من 21 في المائة في عام 1998 إلى 7.1 في المائة في عام 2010. وبفضل هذه السياسة الفعالة في مجال بسط العدالة، نجحت الدولة الفنزويلية في بلوغ الغاية الأولى من الأهداف الإنمائية للألفية، التي تتمثل في خفض عدد الأسر المعيشية التي تعيش في فقر مدقع بمقدار النصف. فقد تجاوز حجم استثمار فنزويلا في المجال الاجتماعي على مدى العشر سنوات الأخيرة أربعمائة بليون دولار.
	وفيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية، تجدر الإشارة إلى أن السياسات التي تنتهجها الدولة الفنزويلية في مجال الصحة تحكمها مبادئ الشمول والإنصاف والتضامن والمجانية والمشاركة والتعدد العرقي والثقافي الهادف. ففي عام 2003، وُضعت خطة لتوفير الرعاية الصحية الأولية دون أي تكلفة للسكان (بالمجان)، اسمها ”Misión Barrio Adentro“، وبفضل هذه الخطة صار 24 مليون فنزويلي، الذين يمثّلون 80 في المائة ونيف من عدد السكان، يستفيدون من التغطية الصحية الموفرة في ما مجموعه 510 13 مراكز للصحة العامة، وهو رقم آخذ في الازدياد بحسب الأمراض والتخصصات الموفرة في المستويات العليا من الخدمات الصحية المتخصصة.
	وفي مجال الحقوق المدنية، تعمل الدولة الفنزويلية تدريجيا على ضمان حرمة الحق في الحياة، باعتباره أساسا للتمتع بالحقوق الأخرى وممارستها، وذلك بحظر عقوبة الإعدام صراحة. وتمتد الحماية المعززة التي يوفرها هذا الحق من لحظة الحمل لتشمل دورة الحمل وصحة الأم والطفل، لغاية اكتمال نمو الإنسان. وأدى ذلك إلى خفض معدل وفيات الأطفال عند الولادة، إذ بلغ 13.9 لكل 000 1 مولود في عام 2008، وارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة ليصل إلى 73.94 عاما.
	أما فيما يتعلق بإمكانية اللجوء إلى القضاء، فإن دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية يضمن بصورة تامة آليات التحقيق والدعم القضائي والإجراءات القضائية بغية كفالة احترام حقوق الإنسان، ولا أَدَلَّ على ذلك في هذا السياق من الحماية المكفولة بحكم الدستور، التي يشكّل تطويرها على صعيد الاجتهاد القضائي دليلا دامغا على مدى كفايتها وفعاليتها في حماية حقوق الإنسان، ويضاف إلى ذلك تعزيز مكتب المدعي العام للجمهورية، وأجهزة الشرطة المكلفة بالتحقيق، وإنشاء الشرطة الوطنية البوليفارية.
	وتؤكد جمهورية فنزويلا البوليفارية على أنها طرف في الصكوك الدولية التالية المعنية بحقوق الإنسان:
	- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
	- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
	- البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
	- البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
	- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
	- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
	- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
	- البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
	- اتفاقية حقوق الطفل
	- البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية
	- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
	وبالمثل، وقعت جمهورية فنزويلا البوليفارية مؤخرا الصكوك الدولية التالية المعنية بحقوق الإنسان:
	- البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1 تموز/يوليه 2011).
	- البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (4 تشرين الأول/أكتوبر 2011).
	- اتفاقية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (4 تشرين الأول/أكتوبر 2011).
	والتزاما من جمهورية فنزويلا البوليفارية بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وبالنظام العالمي لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، فإنها تحرص على تبيان التزاماتها وتعهداتها في إطار ترشيحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2013-2015.
	1 - على الصعيد الدولي
	التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وإجراءاته وآلياته الخاصة في إطار النظام العالمي لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها 


	تلتزم جمهورية فنزويلا البوليفارية بتعميق التعاون مع المجلس سعيا إلى توطيد دوره كهيئة تتسم بالشفافية والكفاءة والموضوعية والوفاء للمبادئ الحقّة التي تسند حقوق الإنسان، بما يسهم في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية.
	وترى فنزويلا أن الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان هي حجر الزاوية الذي يسند النظام العالمي لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وفنزويلا مستعدة لإجراء حوار حقيقي وبنّاء مع المقررين الخاصين والخبراء المستقلين والممثلين الخاصين للإجراءات المواضيعية، الذين يعتمدون النزاهة والموضوعية منطلقا لعملهم، لا غاية لحفظ التماسك أو قيدا إضافيا على الولايات التي أذنت بها الدول. ففنزويلا تولي أهمية قصوى لما يضطلعون به من أعمال في مجال التشجيع والتعاون للمساعدة في التغلب على أوجه القصور أو التعامل مع الحالات العصيبة في مجال حقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، مع احترام سيادة الدول واستقلالها احتراما تاما.
	المساهمة في المبادرات الدولية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها عن طريق توفير الدعم في مجال الموارد البشرية والتقنية والمالية

	ساهمت فنزويلا طوعا في توفير التمويل لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد الدولي، عن طريق مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتحديدا للجنة مناهضة التعذيب، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، واتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليه، وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات للشعوب الأصلية، وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا التعذيب، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لمكافحة جميع أشكال الرق المعاصرة، والصندوق الاستئماني المعني بقضايا الشعوب الأصلية، والصندوق الاستئماني للدعاية ضد الفصل العنصري، والمعهد الدولي للبحوث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، وصندوق التراث العالمي التابع لمنظمة اليونسكو.
	تنسيق العمل مع مكتب الأمم المتحدة في فنزويلا، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

	قدم مكتب الأمم المتحدة في فنزويلا ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مساعدة تقنية مشتركة مهمة. ويجري حاليا تنفيذ مشروع لتعزيز مؤسسات حقوق الإنسان، يقع ضمن إطار الاتفاق المعني بتعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها، الذي يركز في المدى المتوسط على إقامة نظام شامل يتيح إعداد التقارير ذات الصلة بصورة دائمة وفي حينها.
	متابعة الالتزامات المنبثقة عن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والاستعراض الدوري الشامل

	تلتزم جمهورية فنزويلا البوليفارية بالامتثال للالتزامات الناشئة عن العهود والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، قامت فنزويلا بوضع سياسة منهجية للاستجابة الفعالة للتقارير الدورية المقدمة من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والتقارير المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل ومتابعة نتائج تلك التقارير، وتهدف هذه السياسة إلى تنفيذ نظام لتحليل البيانات وإعداد التقارير في الوقت المناسب بغرض تقديمها إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات.
	وستقدم فنزويلا قبل حلول تموز/يوليه 2012 التقرير 3 عن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والتقرير الموحد 19 و 20 و 21 عن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ والتقرير 4 عن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والتقرير 3 و 4 و 5 عن اتفاقية حقوق الطفل؛ وتوجد هذه التقارير قيد التنقيح توطئة لعرضها على اللجان المختصة.
	وتكملة لجهود الدولة الفنزويلية في هذا المجال، قدمت رسميا إلى أمانة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في 5 تموز/يوليه 2011، التقرير الأساسي المقدم من جمهورية فنزويلا البوليفارية إلى هيئة لجنة حقوق الطفل المنشأة بمعاهدة، وذلك في إطار البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والتقرير الأساسي المقدم من جمهورية فنزويلا البوليفارية في إطار البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. وعلى المنوال نفسه، قدمت في التاريخ نفسه الوثيقة الأساسية المشتركة التي تشكل جزءا لا يتجزأ من تقارير جمهورية فنزويلا البوليفارية.
	2 - على الصعيد الإقليمي

	تدعم جمهورية فنزويلا البوليفارية عملية الإصلاح العميق التي لا بد من إجرائها لنظام دول أمريكا اللاتينية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، نظرا لافتقاره إلى الشفافية والموضوعية. فهي تسعى إلى النأي بهذا النظام عن العمل الانتقائي وازدواجية المعايير وعدم احترام سيادة بعض الدول الأعضاء.
	وبالمثل، تتابع فنزويلا باهتمام كبير الأشكال الجديدة للعلاقات مع وبين دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في مجال حقوق الإنسان، وتعتزم أن تساهم فيها بشكل حثيث، ويشمل ذلك تشجيع قيام كتلة جيوسياسية إقليمية، تنبثق جداول أعمالها وأساليب عملها من رؤية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تنأى عن أي قيود يمليها جدول الأعمال الدولي لأي سلطة أو كتلة من خارج المنطقة؛ وترتكز علاقاتها على أساس التعاون والتكامل والتضامن والندّية واحترام السيادة، بما يخدم توازن القوى بين الكتل الإقليمية ودول الجوار ويسهم في بناء نظام متعدد الأقطاب. ومن الأمثلة الدالة على هذا الشكل من العلاقات، تجدر الإشارة إلى تجارب التحالف البوليفاري لشعوب قارتنا الأمريكية - معاهدة التجارة بين الشعوب، واتحاد أمم أمريكا الجنوبية، وجماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي. وقد أخذت هذه الرؤية الجديدة تشمل تدريجيا المواضيع الهامة المدرجة في جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان، حيث كانت مثار نقاش في إطار هذه المحافل الإقليمية وبات من المتوقع أن تتمخض عن تحديد التعاريف المتصلة بها في المدى المتوسط.
	وفي هذا الصدد أيضا، كررت الأطر الجديدة المتعلقة بوحدة الشعوب وإدماجها تأكيد التزامها حيال مجلس حقوق الإنسان وآلياته، واقترحت دول المنطقة تشجيع تبادل الخبرات الوطنية في إعداد وتقديم التقارير إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل باعتبارها أداة فعالة للنظر في حالة حقوق الإنسان وتعزيزها في جميع البلدان على قدم المساواة، وفقا لالتزامات كل بلد على حدة. وتتعهد فنزويلا بالعمل من أجل صون سلامة هذه الآلية وموضوعيتها وتوازنها. وتأخذ هذه البيانات في الحسبان احترام التنوع والهوية الثقافية لشعوب المنطقة.
	3 - على الصعيد الوطني

	تلتزم جمهورية فنزويلا البوليفارية باتخاذ المبادرات التالية خلال فترة عضويتها في مجلس حقوق الإنسان:
	• مواصلة ترسيخ النظرة إلى حقوق الإنسان باعتبارها محورا شاملا لجميع السياسات العامة الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان واحترامها على جميع المستويات الحكومية، وفقا لما ينص عليه دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان المصدق عليها على النحو الواجب
	• ترى جمهورية فنزويلا البوليفارية أن الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف، وأنه يخول كل إنسان وجميع الشعوب المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، بما يتيح تحقيق جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالكامل، والمساهمة في هذه التنمية والتمتع بثمارها. وفي هذا الصدد، تلتزم الدولة الفنزويلية بمواصلة تنفيذ وتطوير البرامج الاجتماعية التي وضعتها الحكومة الوطنية، المسماة ”Misiónes sociales“، والرامية إلى إعمال حقوق السكان بشكل دائم في مجالات الصحة والعمل والتعليم والغذاء والمساعدة الاجتماعية والتنمية العلمية والتكنولوجية والأمن العام
	• العمل على إصدار القانون الأساسي الجديد لمكافحة التمييز العنصري والتشجيع على إنشاء معهد مكافحة التمييز العنصري، المنصوص عليه في هذا القانون، الأمر الذي سيؤدي إلى إحياء روح ومبادئ إعلان وبرنامج عمل المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، اللذين اعتمدا في ديربان، عام 2001
	• التشجيع على تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، مراعاة للأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة الفنزويلية لتعزيز وضمان حقوق الشعوب الأصلية
	• تعزيز الإجراءات المتعلقة بالحق في الملكية الفردية والجماعية، وتنظيم حيازة الأراضي في المناطق الريفية والحضرية
	• تحديث بيانات التعداد السكاني للمجتمعات والشعوب الأصلية، والمنحدرة من أصول أفريقية، والأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان مشاركة المجتمعات المحلية المعنية في هذه العملية لتعزيز السياسات العامة لمصلحة هذه الفئات السكانية
	• النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وتعميم هذه الحقوق وتوعية المجتمع بشأنها عن طريق دعم استخدام طريقة بريل على أوسع نطاق لضمان حقهم في الحصول على المعلومات
	• تعزيز سياسات الهجرة مع التركيز على حقوق الإنسان
	• إنشاء منبر تحت اسم ”النظام الوطني لمؤشرات حقوق الإنسان“، باعتباره الآلية المثلى لرصد التقدم المحرز في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الحقوق المدنية والسياسية، والوقوف على التحديات الماثلة. وفي هذا الصدد، ستؤخذ في الحسبان المساعدة القيّمة التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
	• تعميق ومواصلة تنفيذ مختلف برامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان، الرامية إلى توفير التدريب الشامل للإنسان، بالتعويل على التبادل المثمر للخبرات مع الدول الأخرى والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة
	• تعزيز حماية حقوق الإنسان داخل نظام السجون في فنزويلا عن طريق تنظيم أيام مخصصة لإضفاء الطابع الإنساني على جميع مراكز السجون بالبلاد، سعيا إلى تلبية احتياجات السجناء في مجالات الصحة، والمشورة القانونية، والقضاء على تأخر الإجراءات، ومراجعة السجلات ورصدها، وزيادة المساحة لكفالة التعايش بين السجناء في جو من الكرامة
	• القيام، قبل حلول نهاية عام 2012، بإيداع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، فمن شأن هذا الإجراء أن يكمّل التشريعات الجديدة السارية بشأن الاهتمام باحتياجات هذه الفئة الخاصة في المجتمع وتلبيتها
	• تيسير وصول الجمهور إلى نظام إقامة العدل وتعزيز سبل الاستفادة منه، ليس من حيث الجانب الإجرائي البحت فحسب، بل وباعتباره أساسا لانتهاج سياسة الشمول الضرورية، الموجهة نحو بلورة وترسيخ كفاءات جديدة ذات طابع اجتماعي، تتخذ من سرعة الإنجاز مبدأ لكسر حلقة الركون إلى الإجراءات الكتابية، التي يحكمها الإفراط في الشكليات لدرجة تجريد النظام من كل صفة إنسانية. وهكذا، تضمن الدولة الفنزويلية حق جميع الأشخاص في الوصول إلى الهيئات القضائية لإعمال حقوقهم وصون مصالحهم، بما في ذلك الحقوق والمصالح الجماعية أو المشتركة، وحمايتها على نحو فعال وبالمجان. وسعيا إلى ضمان هذا الحق بشكل فعلي، ستواصل السلطة القضائية تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة والتقييم والتدريب، التي مكنتها حتى الآن من تخريج 1910 قضاة، أي ما يعادل نسبيا 6.6 قضاة لكل 000 100 من السكان
	• تكثيف الجهود لإصلاح أجهزة الشرطة ومكافحة انعدام الأمن والاتجار غير المشروع بالأسلحة والبيع غير المشروع للمخدرات، ضمن إطار مفهوم بسط الأمن لصالح المواطنين باعتباره حقا من حقوق الإنسان، مما يؤكد من جديد احترام السلامة البدنية والحياة. وفي هذا الصدد، من المتوقع مواصلة إحراز النجاح في تنفيذ الخطة الشاملة للوقاية وأمن المواطنين، التي أتاحت إنجاز الخطط والبرامج التالية: ’1‘ إنشاء نظام وطني للوقاية؛ ’2‘ وإنشاء نظام الشرطة المتكامل؛ ’3‘ وإنشاء جهاز الشرطة الوطنية البوليفارية، الذي يتوخى تعزيز المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية؛ ’4‘ وإجراء تحولات على صعيد شرطة الولايات والبلديات؛ ’5‘ والتوحيد التدريجي للنظام الجنائي الاتهامي القائم على الضمانات وغير ذلك من الإصلاحات التشريعية ’6‘ ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات؛ ’7‘ وخطة إضفاء الطابع الإنساني على نظام السجون. ومع تنفيذ هذه الخطة الشاملة للوقاية وأمن المواطنين، تخرج من الجامعة الوطنية التجريبية لشؤون الأمن ما عدده 4222 ضابطا، انضمّوا بنجاح إلى صفوف جهاز الشرطة الوطنية البوليفارية، مما أتاح تحقيق معدل تدريب الشرطة حسب المعايير الدولية ”3.6 ضباط شرطة لكل 1000 من السكان“
	• اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حرية التعبير والرأي، وفقا للالتزامات المنوطة بها بموجب الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، مع زيادة إنشاء الهيئات التوجيهية والتنظيمية في هذا المجال، واعتماد قوانين في مجال بث الرسائل وتلقّيها ترسي المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق مقدمي خدمات الإذاعة والتلفزيون، ومقدمي خدمات الوسائط الإلكترونية، والمعلنين، والمنتجين الوطنيين المستقلين، ومستعملي هذه الخدمات، بما يعزز التوازن الديمقراطي بين ما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق ومصالح، سعيا إلى النهوض بالعدالة الاجتماعية والمساهمة في بناء المواطنة والديمقراطية والسلام وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للأمة
	• مواصلة تعزيز الآليات المعنية بمشاركة المواطنين في الشؤون العامة والحق في التصويت، مما أدى إلى إحداث تغييرات جوهرية في الممارسة الانتخابية، بدءا من مفهوم الاقتراع العام باعتباره حقا، وصولا إلى تكريس أشكال جديدة من المشاركة في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ومنذ بدء نفاذ دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية، شهد المجتمع الفنزويلي تطورا مطّردا في ممارسة الحقوق السياسية، مبعثه مشاركة الشعب النشطة، التي تتجاوز بكثير مجرد تبوأ المناصب العامة عبر الانتخاب لتتجسّد في تنفيذ إجراءات سياسية مبتكرة، من قبيل الاستفتاء، والتماس مشورة الشعب، وسحب الولاية، والمبادرة التشريعية على صعيدي الدستور والبرلمان، والمجالس المفتوحة وجمعيات المواطنين، التي تعدّ قراراتها ملزمة، والتي تسهم، جنبا إلى جنب مع الانتخابات لشغل مناصب عامة، في تعزيز ضمان مشاركة الشعب بشكل فعلي في ممارسة سيادته
	• إنشاء السلطة الانتخابية، المنصوص عليها في دستور عام 1999، لإعطاء الأولوية لمبدأ الديمقراطية في فنزويلا القائم على المشاركة والريادة، وقد عُهد بممارسة هذه السلطة إلى المجلس الانتخابي الوطني، وهي تعمل على تفعيل نموذج انتخابي جديد، يقوم على اعتبار الاقتراع العام حقا، مع بلورة أشكال جديدة من المشاركة تتجاوز بكثير سيناريو الانتخابات البسيط. وفي هذا الصدد، ينبغي تسليط الضوء على مشاركة الشعب الفنزويلي في الفترة من 1999 إلى 2010 في 15 عملية انتخابية، مما يدل على التوق إلى الديمقراطية وإعادة تأكيد السيادة وتقرير المصير عن طريق الاقتراع العام الحر، والمباشر، والسري. فهذه العمليات الانتخابية دليلٌ واضح على التعددية والممارسة الكاملة للحريات السياسية التي يتمتع بها الفنزويليون، وذلك بصورة غير معهودة على امتداد تاريخ الجمهورية.

